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)VR-2020-43( :القرار رقم

)299-2018-V( في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية -عدم التزام المدعية بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخير في التسجيل 
بنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة – أجابـت الهيئـة بعدم قابلية القـرار للطعن فيه لتحصنه 
بمضـي المـدة النظاميـة لقبـول التظلـم مـن الناحية الشـكلية -دلت النصـوص النظامية 
على وجوب تقديم المدعية الاعتراض أمام دائرة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ 
إخطارهـا بالقـرار -ثبـت لدائـرة الفصـل تحقق الأخطار واعتراض المدعيـة بعد انتهاء المدة 
النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلً لفوات المدة النظامية -اعتبار القرار 
نهائيـاً وواجـب النفـاذ بموجـب المادة )42( من قواعد عمـل لجان الفصل في المخالفات 

والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجب المرسـوم الملكي رقم 
)م/113( بتاريخ 1438/11/2هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الإثنين بتاريخ )1441/07/07هـ( الموافق )2020/03/02م(، اجتمعت الدائرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 

لجنة الفصل

الدائـرة الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

دعوى
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وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( مالـك مؤسسـة )...(، ضـد الهيئـة العامة 
 (V-2018-299) للـزكاة والدخـل، وبإيداعهـا لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة برقـم

وتاريخ 2018/03/17م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )...( مالك مؤسسة )...(، سجل تجاري رقم 
)...(، تقدم بلائحة دعوى، تضمنت اعتراضه على غرامة التأخير في التسجيل بنظام ضريبة 
القيمة المضافة بمبلغ )10,000( ريال، حيث جاء فيها »فرض على المؤسسة غرامة تأخير 
فـي التسـجيل فـي القيمـة المضافة بمبلغ )10,000( ريال، اسـتنادًا إلـى عدم التمكن من 
التسـجيل لوجـود ضغـط علـى الموقـع، وعنـد التسـجيل يتم الرفـض، وبعد مراجعـة الهيئة 
العامـة للـزكاة والدخـل، وُجـد أن هنـاك خطـأ مـن قِبلهم؛ حيث إنه تم تسـجيل رخصة )…( 
على أنها سجل تجاري، وتم تصحيح الخطأ، وقبل النظام بالتسجيل في القيمة المضافة، 

ونطلب إلغاء الغرامة المسجلة على المؤسسة«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعى عليها أجابـت بمذكرة رد جاء فيها »حيث إن المادة 
التاسـعة والأربعيـن مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة نصـت علـى مـا يلـي: »يجـوز لمن 
صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلـم منه أمـام الجهة القضائية المختصة خالل ثلاثين يومًا 
ا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى«، وحيث  من تاريخ العلم به، وإلا عُد نهائيًّ
إن إشـعار فـرض الغرامـة هـو 2018/01/07م، وتاريخ تظلم المدعـي هو 2018/03/17م، 
وبمضي المدة النظامية لقبول التظلم من الناحية الشكلية يصبح القرار المطعون فيه 
متحصنًـا بمضـي المـدة وغيـر قابـل للطعـن، وبنـاءً على ما سـبق نطلب مـن الدائرة بعدم 

قبول الدعوى شكلً«.

وفـي يـوم الإثنيـن بتاريـخ 2020/02/03م، افتتحـت الدائرة جلسـتها الأولـى؛ وذلك للنظر 
في الدعوى المقامة من )...( مالك مؤسسة )...(، وبالمناداة على أطراف الدعوى حضر 
)...(، بموجب هوية وطنية رقم )...(، وحضر كل من )...(، هوية وطنية رقم )...(، و)...(، 
هويـة وطنيـة رقـم )...(، بصفتهمـا ممثليـن عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل المدعـى 
عليهـا، بموجـب التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامة للـزكاة والدخل برقم )...(، وبسـؤال 
المدعـي عـن طلبـه فـي الدعـوى، طلـب إلغاء غرامـة التأخير في التسـجيل المفروضة من 
الهيئة العامة للزكاة والدخل بمبلغ 10,000 ريال، على سند من القول بأن الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل قامـت بتسـجيل رقـم رخصـة )…( بـدلً مـن رقـم السـجل التجـاري. ودفـع 
ممثال الهيئـة بعـدم قبـول الدعـوى شـكلً لفوات مـدة تقديم الدعوى. وبسـؤال طرفي 
ا يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما قدماه، وبناءً عليه، وبعد المناقشة قررت  الدعوى عمَّ

الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
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)1535( وتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ21 /1441/04هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة التأخيـر فـي التسـجيل بمبلـغ )10,000( ريـال، وذلـك 
اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحته التنفيذية، وحيـث إن هذا النزاع يعد 
مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصاص لجنة الفصل في المخالفـات والمنازعات الضريبية 
بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( وتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي 
مثـل هـذه الدعـوى مشـروط بالاعتـراض علـى قـرار الهيئة بفـرض الغرامة خالل )30( يومًا 
مـن تاريـخ إخطـار المكلـف بالقـرار، وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى، أن المدعي 
تبلـغ بالقـرار بتاريـخ 2018/01/07م وقـدم اعتراضـه بتاريـخ 2018/03/17م، فـإن الدعـوى 

بذلك لم تستوف أوضاعها الشكلية؛ مما يتعين معه رفض الدعوى شكلً.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

من الناحية الشكلية:

رفض دعوى المدعي )...( مالك مؤسسة )...(، سجل تجاري رقم )...(، من الناحية  	-
الشكلية.

ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الأحد الموافق 2020/05/10م  صدر هذا القرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار، ويعتبر هذا القرار نهائيًّ

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


